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  بعض ملاحظات
  ى النظام الدولي المعاصر ف يمستقبل القانون الدولحول 

  : مقدمة 

   :أین یقع  القانون الدولي في النظام الدولي المعاصر: أولاً 
النظام الدولي حدیثي الیوم یدور حول موقع ومدى تأثیر القانون الدولي في   

وع في موضهذا الو  .المختلفة النظریات الفقهیةتناول ولیس من منظور المعاصر، 
نظري یمس عمق العلاقات الدولیة ویحدد أسس ومعالم وفلسفة النظام الدولي 

تشكك في مدى فاعلیة القانون الدولي ومدى  آراء كثیرة هناك، خاصة وأن المعاصر
فیما إذا كان توجد كتابات تشكك و  .ات الأمور في عالم الیومیتأثیره على مجر 

بصورة فاعلة  هتأثیر مدى في و  ،اً بالمعنى المتعارف علیهالقانون الدولي یعتبر قانون
، حیث لا یوجد فى النظام الدولي تسلسل أفقي كما فى على حقوق وواجبات الدول

مجرد تقنین لعلاقات بل إن بعض الآراء تعتبر القانون الدولي  .الأنظمة الداخلیة
   .دولیة غیر ملزمة

القانون الدولي ت المقارنة بین كانما یبررها إذا هذه الشكوك لوقد تكون   
تنفیذیة وأنظمة وأجهزة تشریعیة القوانین الداخلیة في الدول حیث توجد أجهزة و 

قضائیة ملزمة للجمیع على قدم المساواة وتتفاعل هذه الأجهزة والأنظمة داخل 
طار عمل یختلف ةخاص طبیعةالقانون الدولي له  ولكنسیادة دولة واحدة   نع وإ

تعمل في اتفقت علیها الدول و یعكس أحكام وقواعد قانونیة  لأنهخلي القانون الدا
على أساس أنه لا یوجد جهاز تنفیذي یتولى  ومثل هذه الآراء تنطلق. إطار سیاسي

  :وهذا الرأي لا یأخذ في الاعتبار. الإشراف على تطبیق قواعد القانون الدولي
تقنینه وتطویره المطرد بقوة القانون الدولي حدیث النشأة نسبیاً وبدأت حركة    -أ

  . فقط بعد الحرب العالمیة الثانیة بعد قیام الأمم المتحدة
  
  . طبیعة القواعد القانونیة الدولیة التى تنظم العلاقات بین الدول -ب
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قانونیة القواعد التسعى لاحترام  طبیعة العلاقات بین الدول فالدول بصفة عامة   - ج
صورتها أمام شعوبها وأمام باقي الدول على بأن تبدو كیدة ألها مصلحة  لأن

   .أنها دول تحترم القانون
من من رد الفعل سواء من الدولة المعنیة أو  الدول تتولد لدیها مخاوف أنكما    - د

فهناك إذاً نوعاً من الردع الذاتي یلحق . الدول الأخرى إذا خالفت قاعدة قانونیة
اشرة ویدفع بالدول في اتجاه احترام بصورة غیر مبالدولیة بالقواعد القانونیة 

جه الخصوص الالتزامات النابعة من و القواعد القانونیة وعلى الكثیر من 
  . الاتفاقیات الدولیة

تنص صراحة على وسائل لتسویة  أصبحتنجد المعاهدات الحدیثة كما  - هـ
لى محكمة العدل الدولیة   .المنازعات من بینها الالتجاء إلى التحكیم وإ

تحترم كانت قواعد قانونیة  یحوىالدولي القانون أن  الإشارة أیضاً وتجدر 
نشأت عرفیا على مدى سنوات في اتفاقیات لأنها لم تقننها الدول مع أن دائماً 

منذ دأبت الدول  - وعلى سبیل المثال لا الحصر  -  إتباعهابقبول الدول طویلة 
م مزایا وحصانات على على احترام المبعوثین الدبلوماسیین ومنحهآلاف السنین 

 يأساس إنها قواعد عرفیة یجب احترامها قبل أن یتم تقنین هذه القواعد في اتفاقیت
ومعنى  .١٩٦٣ العلاقات القنصلیة لعامو  ١٩٦١عام لللعلاقات الدبلوماسیة فیینا 

  . العرف هنا هو أن الدول تتعارف وتتفق أن هذه القواعد واجبة الاحترام

للقانون الدولي ینحصر في تحدید الیوم أن تناولي  ویهمني أن یكون واضحاً 
 ،العلاقـات بـین الـدول علىالقواعد القانونیة الدولیة  تنبع منالآثار الملموسة التي 

تحقیق العدالة ؤدى إلى ییمكن أن هذه القواعد  تطبیقولا ینصرف إلى الادعاء بأن 
فــى د أنــه لا توجــد لأنــه إذا نظرنــا حولنــا فســوف نجــ. فــي النظــام الــدولي المعاصــر

العدالـة لهـا قـد یكـون أهمهـا أن  وذلـك لعـدة أسـباب عدالة في الحیاة الدولیةالواقع 
ــى رأســها ســیادة القــانون و  ــات عل ــانون متطلب ــب ســیادة الق أن تكــون القواعــد تتطل

الجمیع وكما قال  علىالقانونیة معروفة للعامة وأن تطبق دائماً وعلى قدم المساواة 
ي الشهیر أرسطو لابد أن یكون الهـدف الأسـمى الـذي ترمـي إلیـه الفیلسوف الیونان
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وحیـث أن واقـع الحیـاة التـي نعیشـها یختلـف عمـا . هذه القواعد هو تحقیـق العدالـة
فإن أشار إلیه أرسطو ویبتعد كل البعد عن المدینة الفاضلة التي نادى بها الفارابي 

في عالمنـا المعاصـر، ید المنال السعي وراء تحقیق العدالة المطلقة لا یزال سراباً بع
تقتضي حقائق الأمور الاعتراف بأن عالم الیوم یختلف اختلافاً جذریاً عن ومع ذلك 

قـانون الغـاب، وأن نعتـرف أیضـاً بـأن الفوضـى و عالم عصـور ماضـیة كـان یحكمهـا 
 یتقـدمإقامـة نظـام قـانوني لـه مصـداقیته وهـذا الهـدف هناك تقدماً فـي السـعي نحـو 

ن كانت بطیئة بخطى حثیثة  .وإ

  : دور لجنة القانون الدولي فى تطویر القواعد القانونیة: ثانیا
تتحـــرك أصـــبحت المطـــرد لقواعـــد القـــانون الـــدولي والتطـــویر حركـــة التقنـــین 

وفقاً لأحكام المادة  ١٩٤٩بسرعة فائقة منذ بدء لجنة القانون الدولي أعمالها عام 
جمیع الأنشطة سواء على  تنظمقیات من المیثاق، بحیث أصبح لدینا الآن اتفا ١٣

فاللجنـة . الأرض أو في السماء أو الفضاء الخارجي أو في البحار وقاع المحیطات
مثال انضمام فلسـطین ( نجحت في إبرام اتفاقیات هامة تحدد أبعاد العلاقات الدولیة

 وبعـد انتهـاء الحـرب البـاردة التـىولكن للأسف في السنوات الأخیـرة . )اتفاقیة ١٥لـ
كانت حافزاً للكتلتین الشرقیة والغربیة للسعي لإفراز اتفاقیات تحدد حقـوق وواجبـات 

أحجمـــت الكثیـــر مـــن الـــدول عـــن التصـــدیق علـــى هـــذه الـــدول حمایـــة لمصـــالحها 
ــم تــدفع بــبعض المشــاریع التــي رفعتهــا إلــى الجمعیــة . الاتفاقیــات كمــا أن اللجنــة ل

مثـــال المســـئولیة ( یق علیهـــاالعامـــة للأمـــم المتحـــدة لعرضـــها علـــى الـــدول للتصـــد
ومع ذلـك فـإن نصـوص هـذه الاتفاقیـات لهـا أهمیتهـا وتثـار أمـام المحـاكم . )الدولیة

وهي القواعد التـي لـم  Soft Lawالدولیة وأصبحت تقع تحت دائرة ما یطلق علیه 
حیــز النفــاذ  وبالتــالي لــم تــدخلعلیهــا الــدول  ولــم تصــادقفــى اتفاقیــات یــتم تقنینهــا 

التطور المطرد مع آراء فقهاء وأساتذة القانون الدولي تمثل الوقت  فى نفسولكنها 
ــدولي والقــرارات الهامــة التــي تصــدر عــن الأمــم المتحــدة  ــى للقــانون ال ــتم حت ــم ت ول

 ).قـرار السـیادة الدائمـة علـى المـوارد الطبیعیـة( .فـي اتفاقیـات ملزمـةبعد صیاغتها 
   . وتمثل مصدر هام من مصادر القانون الدولي
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الرغم مـن أن هنـاك عوامـل كثیـرة قـد أدت مـؤخراً إلـى الحـد مـن فعالیـة  وعلى
التابعـة للأمـم المتحــدة، شـأنها شـأن بعـض أجهـزة المنظمــة " لجنـة القـانون الـدولي"

بمثابـة الأداة تعتبـر  –لا تزال فى جمیع الأحوال  –العالمیة وفروعها، إلا أن اللجنة 
ن ثم فإن هناك حاجـة ماسـة إلـى النظـر الرئیسیة لتطویر قواعد القانون الدولي، وم

فى التوصل إلـى ترتیبـات مؤسسـیة شـاملة تعمـل علـى النهـوض بعمـل تلـك اللجنـة، 
من میثاق الأمم المتحدة، بحیـث تصـبح مشـروعات  ١٣بما یفي ومقتضیات المادة 

المعاهــدات الدولیــة التــى تتوصــل اللجنــة إلــى صــیاغتها، قــادرة علــى إرســاء قواعــد 
الـــدولي العـــام، ولـــیس مجـــرد صـــیاغات توفیقیـــة محـــدودة تخضـــع لقـــانون لراســـخة 

لاعتبارات سیاسیة، ویتعذر الإجماع علیها على مستوى الدول الأعضاء، بـل وتظـل 
  . خلافیة من حیث الممارسة والتطبیق

  : دور القانون فى النظام الدولي: ثالثا
نظــام أولــى مهــام القــوانین عامــة ســواء الداخلیــة أو الدولیــة هــي إقامــة إن 

وبالنسبة للقانون الدولي كان تنظیم القواعـد التـي . قانوني یحدد الحقوق والواجبات
خاصـة  ،من أولى اهتمامـات النظـام القـانوني الـدوليواستخدام القوة تحكم الحروب 

حـق  أنكمـا  ،دمار أثر الحرب العالمیة الأولى والثانیـة منلحق العالم ما  فى ضوء
ــذي تحمیــه ا ــدفاع الشــرعي ال ــة ال ــذلقــوانین الداخلی ــانون  يوال ــاً فــي الق تطــور عرفی

كأحد الاستثنائات  من میثاق الأمم المتحدة ٥١معالمه في المادة  تحدیدم ت ،الدولي
تنص علیها المادة الثانیة  الذىمن مبدأ تحریم استخدام القوة فى العلاقات الدولیة 

اسـتخدام القـوة  من میثاق الأمم المتحدة بحیث صـور بعـض الكتـاب أن تحـریم) ٤(
التـى ) ٤(المادة الثانیة أحكام فى الشد والجذب بین  -ینحصر نظریاً  –بین الدول 

التى تحدد أبعـاد حـق ) ٥١(وأحكام المادة في العلاقات الدولیة تحرم استخدام القوة 
فالمطلوب دائما التوسع فـي تفسـیر مبـدأ تحـریم . الفردي والجماعي الدفاع الشرعي
 .الاستثناء وهو مبدأ حق الدفاع الشرعيالتقید في تفسیر استخدام القوة و 

بالرغم الدفع بقول شائع مفاده أنه لا یجوز وهنا لابد من الإشارة إلى أنه 
لا العالم فاستخدام القوة فى القانون الدولي وفقاً لمیثاق الأمم المتحدة تحریم من 

لیس له تأثیر یمة فعلیة و لیس له قإن هذا التحریم ب والادعاءیزال ملیئاً بالحروب، 
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یتردد كثیراً السطحي فمثل هذا القول . حقیقي ملموس على واقع الحیاة الدولیة
  :تحدد مدى فاعلیة التحریم هامة وتتناوله وسائل الإعلام متجاهلة ثلاثة أمور

زدادت حالات استخدام القوة بشدة فى مختلف بقاع أنه لولا هذا التحریم لا    :الأول
  . إلى قانون الغاب وعدنا العالم

المتمثل في  Collective Security Systemأن نظام الأمن الجماعي  :الثاني
حلال السلاممجلس الأمن  والذي لا . لا یباشر سلطاته فى قمع العدوان وإ

أن تحریم استخدام القوة في العلاقات الدولیة كان له أكبر الأثر في شك فیه 
تحریم استخدام أنواع معینة من  خفض عدد المنازعات المسلحة كما أن

الأسلحة ذات التأثیر العشوائي وتوفیر حمایة للمدنیین في اتفاقیات جنیف 
خفف من المعاناة في ) ١٩٧٧(والملاحق الإضافیة ) ١٩٤٩(لعام 

  .الحروب
تشریعات جمیع الدول تنص على  إلى أن وقد تكفى الإشارة فى هذا الصدد  :الثالث

رقة وغیرها من الجرائم، ومع ذلك ترتكب هذه الجرائم تحریم جرائم القتل والس
في جمیع الدول ولا یدفع أحد بأن القوانین التي تحرم هذه الجرائم لا تأثیر 

  . لها

 ً◌   : الأمم المتحدةمیثاق : رابعاً
الدولي نظام الإلى ما اعتبره نقطة الانطلاق لفهم  أنتقل الآناسمحوا لي أن 

الأمم  میثاقوذلك بتناول  ،عة القانون الدوليالمعاصر الذى یحدد أبعاد وطبی
میثاق والاتفاقیات فالمیثاق یعتبر عقر دار القانون الدولي لأن أحكام ال. المتحدة

لم یتطور ویرتقي إلى فالمیثاق نعم،  .تحدد أبعاد القانون الدوليالساریة الملزمة 
ن كانت . بسیادتها تتمسكجمیع الدول لأن إنشاء حكومة عالمیة  هذه السیادة لم وإ

إبرام الاتفاقیات بین الدول یؤدي إلى فتعد مطلقة وشاملة كما كانت في الماضي، 
قبول هذه الدول تقیید تصرفاتها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقیات وبالتالي التنازل عن 

  .جزء من سیادتها
جاءت صیاغة میثاق الأمم المتحدة لتدعم وتعلي من شأن القانون الدولي في وقد 

ن المیثاق أن الالتزامات م ١٠٣حیث تنص المادة  ،لعلاقات الدولیة بصفة عامةا
هذه المادة تجعل أحكام . النابعة من أحكام المیثاق تسمو على أیة التزامات أخرى
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وفي نفس الوقت تؤدي . المیثاق في مرتبة أعلى من الاتفاقیات التي تبرمها الدول
فاقیات تتعارض مع أحكام المیثاق، بل إلى تقیید حریة الدول في الدخول في ات

   )تحریم الرق. (إبرام مثل هذه الاتفاقیات تحظر

 ١٩٤٥الدول المجتمعة فى سان فرنسیسكو عام  ومن المتفق علیه أن
نظام دولي مشروع  خاطرهافى یجول لإعداد وصیاغة میثاق الأمم المتحدة كان 

  جدید 
New World Order ر والسلام العالمي مع الاستقرا ضفر یمنع الحروب و ی

الهدف خلق عالم جدید یسوده  وكان .احتفاظ كل دولة بسیادتها فى هذا الإطار
نحن " فقد نصت دیباجة المیثاق على أن  .العدالة بما یسهم فى تحقیقالقانون 

وأن تبین " إنقاذ الأجیال المقبلة من ویلات الحروب" ناقد قرر  "شعوب الأمم المتحدة
واحترام الالتزامات الناشئة عن  تحقیق العدالةكن فى ظلها الأحوال التى یم"

  ". المعاهدات وغیرها من مصادر القانون الدولي

المیثاق على مجلس الأمن من  السابعالفصل أضفى ولتحقیق هذه الأهداف 
المجلس لأن قرارات سریعة وفعالة اتخاذ  ةسلطو ة قصلاحیات واسعة غیر مسبو 

وصفه نائباً عن بیسیة فى حفظ السلام والأمن الدولي التبعات الرئمفوض لمباشرة 
تعهدت  وكما .الأمم المتحدة ومبادئها وفقاً لمقاصدأعضاء المنظمة على أن یعمل 

وحتى یتمكن مجلس الأمن من تنفیذ . الدول بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفیذها
تحت تصرف  بأن تضعقراراته والمحافظة على السلم والأمن الدولي تتعهد الدول 

مجلس الأمن طبقاً لاتفاقیات خاصة ما یلزم من القوات المسلحة لحفظ السلم 
ة الاستعداد لدى الأمم بعلى أه جهةوالأمن الدولي أى كان یجب أن یكون هناك 

  . على السلم والأمن الدوليالمتحدة للاضطلاع بمسئولیات المحافظة 

ذا نظرنا إلى مجمل هذه المواد یتبین و  شك أن المجتمعین فى أى بدون إ
طموح یحافظ و یهدفون إلى إقامة نظام دولي قوى  وامؤتمر سان فرنسیسكو كان

لم یكتب له أن الدولي الجدید وللأسف فإن هذا النظام . والأمن الدولي على السلم
ویحق لنا التساؤل لماذا فشلت الدول فى تفعیل مشروع سان  .یرى النور

إنصافاً للمشاركین فى مؤتمر سان  –شارة وهنا تجدر الإ ؟فرنسیسكو الطموح
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مثال (إلى أن المیثاق یحوى مواد تشجع بل تدفع إلى تعدیل المیثاق  - فرنسیسكو 
ولكن هنا أیضاً وللأسف منعت آثار ). موقف الوفد المصري فى سان فرنسیسكو

  . الحرب الباردة أى تعدیل للنصوص

شارة إلى أن المیثاق لابد من الإعلى هذا التساؤل قبل محاولة الإجابة 
نجمت عن واقع الحیاة الدولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة ثغرات یحتوى على بعض 

  : وقد یكون أهمهاوالبناء علیها تم استغلالها والتسلل منها 

الأولى من المیثاق تحوى تفرقه بین التدابیر التى تتخذ للمحافظة على المادة    :أولاً 
ن الإجراءات التى تتخذ لتسویة المنازعات بالوسائل السلم والأمن الدولي وبی

فبالنسبة للتدابیر لا یحوى المیثاق إشارة إلى ضرورة أن تكون هذه . السلمیة
إجراءات تسویة المنازعات التى  بعكسالتدابیر طبقاً لأحكام القانون الدولي 

  . القانون الدولي لأحكام طبقاً یلزم أن تكون 
نیة على مبدأ المساواة بین الدول ولكن هذا المبدأ ینهار تنص المادة الثا :ثانیاً 

رخصة للدول الخمس  تضفىالتى  ٢٧تماماً ویتعارض مع أحكام المادة 
وكما هو معروف ). الفیتو(دائمة العضویة بنقض القرارات غیر الإجرائیة 

  .كانت هذه الرخصة سبباً مباشراً فى شل عمل المجلس
أن المیثاق وضع نظام الوصایة یلاحظ السیاق  هذاوفى من جهة أخرى   :ثالثاً 

ولكن لم ) لحكم الذاتىبا المتمتعةأو الأقالیم غیر (لإدارة الشعوب المستعمرة 
، الأمر الذى  أقدمت علیه تم عندما ینص على ضرورة إنهاء الاستعمار فوراً

فى الدورة التاریخیة التى ) ٢٠( ١٥١٤الجمعیة العامة فى قراراها الشهیر 
  .١٩٦٠لناصر وزعماء حركة عدم الانحیاز عام فیها الرئیس عبد اشارك 

 لمـاذا لـم یـرى هـذا المشـروع الطمـوح النـور ولـم یتحقـقیثور التساؤل والآن   
هـو مـا جلبتـه الحـرب البـاردة مـن تنـافس  :الأول هناك سببان رئیسیان، ؟حتى الآن

ــة ــي  وریب ــین الاتحــاد الســوفیتي والمعســكر الغرب ــل تطوشــك ب ــام ممــا عرق ــق أحك بی
تعهــد جمیــع أعضــاء علــى مــن المیثــاق تــنص  ٤٣المــادة ف. المیثــاق تطبیقــاً ســلیماً 

تحت تصرف مجلس الأمن وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما وضع الأمم المتحدة 
یلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسـهیلات الضـروریة لحفـظ السـلم والأمـن 
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یستخدمها المجلس فى المحافظة على السلم  هذه القوات كان المفترض أن. الدولي
والأمــن الــدولي، بحیــث إذا كــان هنــاك إخــلال بالســلم أو عــدوان فــى مكــان مــا یقــوم 

عادة السلم   . المجلس باستخدام القوات لقمع العدوان وإ

المعتــدى الطــرف مــن  عرقلــت تطبیقهــا مثــلولكــن أثیــرت موضــوعات عدیــدة 
وأصـبحت علـى الـرف تمامـاً لا . وامر للقواتومن یصدر الأ  وأین تتواجد هذه القوات

واضطر السـكرتیر العـام السـابق للأمـم المتحـدة . یفكر أحد فى قابلیة الالتجاء إلیها
همرشولد تحت ضغط الظروف إلـى ابتـداع مفهـوم جدیـد لاسـتخدام قـوات تابعـة داج 

للأمــم المتحــدة وهــو مفهــوم عملیــات حفــظ الســلام التــى لا تعمــل فــى إطــار الفصــل 
نما تعمل فى إطار ما هـو مسـمى الفصـل السـادس والنصـف ال سابع من المیثاق، وإ

علـى مصـر عــام  يوكــان اسـتخدامها للمـرة الأولــى إثـر العـدوان الثلاثــ. مـن المیثـاق
والآن توجد عشرات من هذه العملیات فى بقاع مختلفة من العالم وتطـورت  ١٩٥٦

  . الحالات المطروحةمع مهامها لتناسب 

من المیثاق حول رخصة استخدام الفیتو  ٢٧ما ورد فى المادة  هو :والثاني
 .الذى یساء استخدامها بواسطة الدول الخمس دائمة العضویة

 غیر مكتمل الأركانأن العالم یعاني الآن من نظام دولي النهائیة والنتیجة   
قمع العدوان إلى ما اتفق علیه فى سان فرنسیسكو من  عقودلم یرقى خلال سبعة 

  . احترام القانون الدوليومن 

 ً◌   :لقضاء الدولي في المرحلة الحالیةا: خامساً
واستكمالاً للغرض من إنشاء نظام قانوني دولي یحافظ على السلم والأمن 

 ١٩٠٧ – ١٨٩٩مؤتمر السلام الذى عقد فى لاهاي  فىاتجهت الأنظار الدولي 
إلى غیر الالتجاء بسبل أخرى  الخلافات الدولیةوضع قواعد قانونیة لتسویة  إلى

وكما سبق أن . وتعمل وأنشئت المحكمة الدائمة للتحكیم التى لازالت قائمة القوة
قننت قواعد وقوانین لهذا الغرض ومن بینها قواعد وقوانین لتسویة  ،أشرت

القضائي ومن أهم هذه الآلیات الجهاز . یةلمالمنازعات بین الدول بالوسائل الس
المحكمة الدائمة للعدل كجهاز مستقل وهى  ١٩١٩م مم عالأعصبة ا هشأتأن يالذ
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محكمة العدل الدولیة كأحد  أنشئت ١٩٤٥مم المتحدة عام لأمیثاق ا عند إقرارثم 
فى هذا السیاق هو  يوما یهمن. خلیفة للمحكمة الدائمة للعدل أجهزة الأمم المتحدة

  :العدل الدولیة تأكید ما یلى حول محكمة
  .ول فقطأن المحكمة مفتوحة للد -١
ولكن  .ساسى للمحكمةلأمم المتحدة أطراف فى النظام الأأن جمیع أعضاء ا -٢

اختصاص المحكمة اختیاري بمعنى أن جمیع الدول أعضاء فى المحكمة 
وأطراف فى نظامها الأساسي ولكن لابد أن تقبل الدول اختصاص المحكمة 

  . حتى یمكن للمحكمة نظر القضایا الخاصة بهذه الدول
فقط دولة  ٧٠(عدداً محدوداً من الدول تقبل الاختصاص الالزامى للمحكمة أن  -٣

تقبل الاختصاص الالزامي لمحكمة العدل الدولیة والكثیر من  دولة ١٩٣من 
هذه الدول تضع شروط لقبولها كما أن قلة من الدول قبلت الاختصاص 

یات الولا(فى ظروف سیاسیة تالیة سحبت هذا القبول  وللمحكمة  الإلزامي
خارج  ١٩٥٠فبعد أن قبلت اختصاص المحكمة عام ) إسرائیل) + (المتحدة

بعد أن أثارت موضوع  ١٩٨٥عام إطار نشأتها عادت إلى سحب هذا القبول 
، ولكن هذا لا یمنع أي دولة من الالتجاء إلى المحكمة، وعندئذ تقرر )طابا

یطلق علیه  الدولة الأخرى إما قبول الامتثال للمحكمة من عدمه، وهو ما
كما أن هناك العدید من الاتفاقیات . (Forum Propagatum)باللاتینیة 

الدولیة ینص فیها صراحة على عرض المنازعات حول تفسیر النصوص 
وكذلك كثیراً ما تتفق الدول فیما بینها . وتطبیقها على محكمة العدل الدولیة

بغض النظر عن  على عرض النزاع على محكمة العدل الدولیة في اتفاق خاص
  .قبول الاختصاص الإلزامي

سیاسي  عهناك اعتقاد لدى بعض الدول أن النزاعات الدولیة یكون لها طاب-٤
وهذا بالطبع اعتقاد خاطئ، . وبالتالي لا تصلح لعرضها على المحاكم الدولیة

تستطیع  –وعلى وجه الخصوص محكمة العدل الدولیة  –لأن المحاكم الدولیة 
ة قول ولمحكمة العدل الدائمة وكذلك محكمة العدل الدولی. زعاتحسم هذه المنا

   : أود قراءته بالإنجلیزیة لأهمیته مأثور حول طبیعة المنازعات
"Mavromatis Case (PCIJ) (1924) 
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A dispute is a disagreement on a point of law or fact, a 
conflict of legal views or of interest between two persons" 

 
ICJ (Interpretation of the Peace Treaties with Bulgaria, 
Hungary and Romania, Advisory Opinion of 30 March 
1950): 
"a situation in which the two sides held clearly opposite 

views concerning the question of the performance or non 
performance of certain treaty obligation" 

بأنه النزاع الشهیرة قضیة مفروماتس عرفت المحكمة الدائمة للعدل في 
تنازع فى الآراء القانونیة أو أو  واقعة مادیةأو  قانونیةاختلاف حول نقطة 

فى رأیها الاستشاري حول بین طرفین كما عرفتها محكمة العدل الدولیة  المصالح
 حالةبأنها  ١٩٥٠فى مارس  تفسیر اتفاقیات السلام بین بلغاریا والمجر ورومانیا

 عدم تنفیذ التزامأو  تنفیذیأخذ فیها الطرفین رأیین مخالفین بالنسبة لمسألة 
  . متضمن فى اتفاقیة ما

من وأى جهاز أخر تفوضه لأأن المیثاق یخول الجمعیة العامة ومجلس اكما  -٥
. )الجدار العازل(من المحكمة  استشاريالجمعیة العامة الحق فى طلب رأى 

صحیح أن الآراء الاستشاریة الصادرة عن محكمة العدل الدولیة لیس لها فى 
حد ذاتها قوة الإلزام على نحو مناظر لما یصدر عن تلك المحكمة من أحكام 
تفصل فى منازعات بین الدول، إلا أنه من المستقر فى كافة الدراسات 

الاستشاریة والممارسات الخاصة بتطویر القانون الدولي العام، أن الآراء 
الصادرة عن محكمة العدل الدولیة قد أسهمت، من حیث المضمون، وعلى نحو 

، الفقرة ١، الفقرة ٣٨المادة (منتظم، فى تطویر مصادر القانون الدولي العام 
، وذلك على نحو لا یقل تأثیراً عن )الفرعیة ج من النظام الأساسي للمحكمة

ن الفصل فى منازعات دولیة بعینها، الأحكام الصادرة عن المحكمة ذاتها فى شأ
هذا فضلاً عن أن تلك الآراء الاستشاریة تعد ذات مرجعیة عملیة فى التعامل 

وهنا تجدر الإشارة أن الرأى . مع المسائل أو النزاعات التى صدرت فى شأنها
الاستشاري الخاص بالجدار العازل یختلف لأنه مؤسس على قواعد قانونیة 

وبالتالي فما ورد فى هذا  ١٩٤٩اقیة جنیف الرابعة لعام ملزمة نابعة من اتف
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باحترام ما ورد فى هذه  أولاً الرأى الاستشاري یعكس ویردد التزاماً مزدوجاً سابقاً 
 Toبأن جمیع الدول المصادقة علیها التزام بالعمل معاً للتأكد  :ثانیاً الاتفاقیة، 
ensure احترام جمیع الدول الأخرى لهذه الاتفاقیة.  

فى النظام الدولى المعاصر لیس لدیها جهاز تنفیذى ن محكمة العدل الدولیة إ -٦
لتطبیق الأحكام وأن الدول التى یصدر حكم فى صالحها وتواجه برفض الطرف 

كما هو والمجلس . منلأالآخر تطبیقه لیس أمامها سوى الالتجاء إلى مجلس ا
راه من تدابیر أو جهاز سیاسى له سلطات تقدیریة فى اتخاذ ما یمعروف 

وللأسف توسعت  .جرائیةلإل القرارات غیر اكتوصیات كما أن الفیتو ینطبق على 
إعادة انتخاب (. الدول دائمة العضویة فى تفسیر طبیعة القرارات غیر الإجرائیة

  )بطرس غالي

 ً◌   :الفجوة بین تقنین قواعد القانون وتطبقیها: خامساً
فجوة كبیرة بین قواعد یشهد عاصر النظام الدولى المویتضح مما سبق أن 

من والأحكام القانون الدولي والاتفاقیات الدولیة من جهة وبین تطبیق هذه القواعد 
. ومع مرور الزمن زادت هذه الفجوة من حدة الفوضى في العالم. خرىأجهة 

الذي " للعقد الاجتماعي"وانتشرت مختلف أنواع النزاعات في ظل التهمیش الفعلي 
مم المتحدة والذي كان یفترض أن یؤسس لأنشاء اإعند  ١٩٤٥عام  اتفق علیه

إلى  ينظر ذلك فى السبب الرئیسي فى یرجع . ویرعى وینظم لعلاقات دولیة جدیدة
هذا وكما أشرت  ،تطبیق القواعد القانونیة الدولیة یخضع لرضاء الدول وقبولها نأ

الدولة . قانون الداخلىبین قواعد القانون الدولى وقواعد الالأساسي هو الفارق 
التى تخالف قاعدة قانونیة دولیة لا یوجد من یرغمها على الخضوع للقانون الدولى 

بعكس الوضع فى قواعد  ،الا بقبولهاعن طریق عرض الأمر على محكمة دولیة 
ویظهر ذلك  .الذى یمتلك فیه الفرد حق التقاضى رغماً عن خصمه القانون الداخلي

أن ثلث الدول فقط تقبل الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل ى جالیاً عند النظر إل
  . بشروط اً ما یكون هذا القبول مقید راً یوكث ،الدولیة

لأنها خالفت  وبفرض قبلت دولة ما اختصاص المحكمة وصدر ضدها حكم
عن إلا یتم لا دولة على تنفیذ حكم المحكمة إجبار هذه الفان  قاعدة قانونیة،
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من الذي كما نعلم جمیعا هو جهاز سیاسي ولیس لأمجلس اطریق الالتجاء الى 
ویتضح مما سبق أن المجتمع الدولى لم ینجح فى انشاء آلیة . جهازا قضائیا

وبالتالى یمكن القول إن . enforcement mechanismدولیة للتنفیذ القسرى 
قة عالمنا المعاصر انتقل من مرحلة قانون الغاب التى كانت سائدة منذ بدء الخلی
  . ولكنه لم ینجح بعد فى الوصول إلى نظام یسود فیه القانون وتتحقق فیه العدالة

للعقبات التى تعترض عرض القضایا على واسمحوا لي أن أطرح ثلاثة أمثلة 
  : محكمة العدل الدولیة

فى محكمة العدل الدولیة فى أبریل  الإلزاميیتعلق بقبول مصر للاختصاص    :الأول
  . إسرائیل من سیناء بناء على قرار من الجمعیة العامةثر انسحاب إ ١٩٥٧

  : فقد قبلت مصر الاختصاص الإلزامي للمحكمة بالشروط التالیة  
  . فیما یتعلق بإدارة قناة السویس-١
 . ١٨٨٨بین الدول الأطراف فى معاهدة القسطنطینیة لعام -٢

تـي مـن منـذ حـوالي خمـس سـنوات كانـت هنـاك مسـاع لاسـترداد تمثـال نفرتی :الثاني
ــا ــائق ذات . ألمانی ــدكتور زاهــي حــواس لجنــة برئاســتي درســت الوث وشــكل ال
ولـم نجـد ) فـى رومـا Unidroitالقـانون  توحیـدمعهـد + الیونسكو (الصلة 

بـالتزام ألمانیـا قبـول عـرض طلـب مصـر إعـادة  یقضىنصاً فى هذه الوثائق 
الاختصـــاص  ٢٠٠٨أبریـــل  ٣٠فـــى وتبـــین أن ألمانیـــا قـــد قبلـــت . التمثـــال

  : لإلزامي لمحكمة العدل الدولیة ولكن حدد أبعاد هذا القبول بأمرینا
أن تكون الدولة التى تلجأ إلى المحكمة تقبل اختصاصها فى النظر فى -١

  . جمیع الأمور ولیس بشأن موضوع محدد
 . أن یكون قد مر عام على قبول الدولة الأخرى اختصاص المحكمة-٢

دل فى كل القضایا فأجهضت وحیث أن مصر لا تقبل اختصاص محكمة الع
  . المساعي لاسترداد التمثال بالرسائل القضائیة

   : طابـــا   :الثالث
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حول أسباب نجاح مصر فى عرض القضـیة علـى التحكـیم التساؤل قد یثور   
فقـد حاولـت مصـر إقنـاع إسـرائیل بقبـول عـرض النـزاع علـى محكمـة العـدل . الدولي

أن قبلـت الاختصـاص الإلزامـي للمحكمـة الدولیة على أساس أن إسرائیل سـبق لهـا 
ثم سحبت القبول فى منتصف الثمانینات بعد إثارتها النزاع حـول طابـا  ١٩٥٠عام 
ـــى  ـــي إســـرائیل فـــى . ١٩٨٢أبریـــل  ٢٥ف ـــاءة المحـــاولات بالفشـــل لـــرفض ممثل وب

التفاوض فكرة الالتجاء إلى محكمة العدل الدولیة على أساس أنه لا ثقـة لـدیها فـى 
سرائیل كانا ملتزمـان بأحكـام . مجلس الأمن والجمعیة العامة قضاه ینتخبهم مصر وإ

  : السابعة من معاهدة السلام التى تقضى المادة
تحل الخلافات بشأن تطبیق أو تفسیر هذه المعاهدة عن طریـق  -١"

   .المفاوضة
ــات عــن طریــق المفاوضــة فتحــل  -٢ ــم یتیســر حــل هــذه الخلاف إذا ل

   ".مبالتوفیق أو تحال إلى التحكی

ــى    ــق عل ــى التوفی ــزاع إل ــة الن ــنص تحــاول إحال ــاً لهــذا ال فكانــت إســرائیل طبق
أســـاس أن التوفیـــق بطبیعتـــه لـــیس وســـیلة قضـــائیة بحتـــة ویســـمح بالالتجـــاء إلـــى 

زاء رفـض مصـر القـاطع   قبلـتاعتبارات سیاسیة وكانت مصر ترفض هـذا التوجـه وإ
تشمل المراحل الأولیة فى الالتجاء إلى التحكیم بشرط أن  ١٩٨٦فى ینایر إسرائیل 

وبالفعل انتدبت الهیئة . یقوم بها أحد أعضاء هیئة التحكیم توفیقیةالتحكیم محاولة 
الــذى كــان رئیســاً ســابقاً لمحكمــة  Pierre Belletالقاضــى الفرنســي بییــر بیلیــه 

وفــى . ١٩٨٨إلــى مــایو  ١٩٨٨مــن مــارس الــنقض الفرنســیة لتــولى هــذه المهمــة 
اقتـرح بیلیـه قبـول الموقـف  ١٩٨٨عقد في باریس في مایو  الاجتماع الأخیر الذي

إلـى بتـأجیر منطقـة طابـا  مصـركـاملاً علـى أن تقـوم حول مواقع العلامـات المصري 
الذي رفضته فوراً ودون الرجـوع إلـى القـاهرة،  الاقتراحوهو . عاماً  ٩٩لمدة إسرائیل 

الانــزلاق إلــى لأن مبــدأ التــأجیر یتعــارض مــع ســیادة مصــر مــن جهــة، وتخوفــاً مــن 
هاویة المساومة حول مدة التأجیر بالرغم من الإغراء الظاهري بأن العـرض ینطـوي 

ن كان قد تبین لي بأن موقف بیلیه لابد  .قع العلامة المصریةاعلى الاعتراف بمو  وإ
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مما یشیر إلـى أنه یعكس تفاهم بین المحكین حول صحة مواقع العلامات المصریة 
  . صالح مصرسوف یكون فى  ١٩٨٩فى سبتمبر صدر سوف یأن الحكم الذى 

 ً◌    : نقلة نوعیة فى القضاء الدولي - المحكمة الجنائیة الدولیة: سادساً
سبق أن أنشئت محاكم دولیة لمحاكمة مجرمي الحرب العالمیة الثانیة فى   

ولیست دائمة وتم ذلك فى إطار  ad hocنورنبرج وطوكیو ولكنها كانت محاكم 
فى إطار تطویر القانون الدولي الإنساني ودخول الفرد ثم . بالمنتصرین فى الحر 

كأحد أطراف القانون الدولي ونظراً لجسامة الجرائم التى تم ارتكابها أثناء الحرب 
مما ولد الأهلیة فى یوغسلافیا السابقة ورواندا والتى أفجعت المجتمع الدولي 

اكمة هذه الجرائم على المؤسسات والأجهزة الدولیة لإنشاء آلیة لمحضغطاً 
واحدة لمحاكمة مجرمي الحرب  ad hocأنشأ مجلس الأمن محكمتین الجسیمة 

وساهمت الأحكام . الأهلیة فى یوغسلافیا السابقة وفى رواندا فى التسعینات
الصادرة عن هذه المحاكم فى إرساء قواعد قانونیة دولیة لحمایة الأفراد فى القانون 

  . الدولي

وضغوط مستمرة إثر ما  الفقهاء القانونیین والساسة بعد جدل طویل بینو   
ارتكب فى یوغسلافیا السابقة من جرائم تقرر إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة فى 

، حیث قننت مبادئ لم تكن موجودة فى القانون الدولي ومن ١٩٩٨روما عام 
 Universal"أهمهما مسئولیة الفرد أمام القانون الدولي ومبدأ 

jurisdiction" وذلك فى محاولة لتوفیر العدالة وحفظ السلم والأمن فى ضوء ،
تقریر هذه المبادئ أیضاً ومن أهم . والأضرار الناجمة عنهاالنزاعات  طبیعةتطور 

عدم إضفاء مبدأ و  No More Impunityمن العقاب  الإفلاتمبدأ عدم جواز 
مصر لم تصادق هو السبب الرئیسي في أن و (حمایة قانونیة على رؤساء الدول 

  . )حتى الآن على النظام الأساسي

للمحكمة الجنائیة  الأساسيوظهر جلیاً خلال المفاوضات حول النظام   
الأهداف یحقق دولي  يالدولیة الصراع بین المصالح السیاسیة إرساء نظام قانون

ضع نظام قضائي یحمي الأفراد ویرسى مبادئ العدالة للمتعاقدین بو السامیة 
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فنجد أن ما انتهت . ى السلم والأمن الدولى ویمنع الإفلات من العقابویحافظ عل
وفى نفس إلیه الدول هو مزیج من قواعد ومبادئ قانونیة توفر الحمایة المرجوة 

بنود تمكن الدول من استغلالها للحفاظ على مصالحها السیاسیة مثل الوقت هناك 
مام المحكمة الجنائیة جراءات ألإمن بوقف الأالتى تسمح لمجلس ا ١٦المادة 

  . شهراً قابلة للتجدید ١٢الدولیة لمدة 

التى تسمح لمجلس الأمن بإحالة أفراد إلى محكمة ) ب(١٣وكذلك المادة 
إذا كانت الدول التى ینتمون إلیها طرفاً فى  عماالجنایات الدولیة بغض النظر 

فمن جهة . ن الجدلالكثیر م –ولازالت تثیر  – اوهذه المادة أثارت. النظام الأساسي
فمن یرتكب إحدى الجرائم الجسیمة . یعتبرها البعض نصراً لسیادة القانون

المنصوص علیها فى النظام الأساسي لا یجب أن یحتمى وراء عدم قبول دولته 
وهو  –ومن جهة أخرى تمثل هذه المادة تدخل لمجلس الأمن . للنظام الأساسي
اساً باستقلال المحكمة سعتبر مفى عمل جهاز قضائي مما ی –جهاز سیاسي 

التى تسمح للمجلس بإیقاف  ١٦ونفس الحجج تنطبق على المادة . الجنائیة
  . الإجراءات بالنسبة لمتهم بارتكاب إحدى الجرائم الخطیرة

إلى أنه فى حال للمحكمة الجنائیة الدولي یؤدي النظام الحالي فإن وبالتالي 
ن فى دولة طرف فى النظام الأساسي اقتراف شخصین ذات الجریمة أحدهما مواط

للمحكمة والآخر مواطن لدولة غیر طرف فإن العقاب لن یطول سوى مواطن الدولة 
الطرف وكذلك فى ضوء إمكانیة تحریك دولة ذات قدرة على التأثیر على إصدار 
القرارات فى مجلس الأمن فإن هذه الدولة سیكون باستطاعتها تحریك قضیة أمام 

وهو ما لن یتوافر لدولة لیست لدیها ذات ف الإجراءات ضد متهم أو وقالمحكمة 
كأن هناك نظامین قانونیین ولیس نظاماً واحداً یسرى على . الوزن أو السلطات

  . الجمیع

جراءات تحریك ویتضح مما تقدم أن  ضمان استقلالیة وقوة هذه المحكمة وإ
ل، أى وفقاً لمصالح أمامها یمكن أن تتأثر بأهواء ومصالح سیاسیة لدو القضایا

ضاعة الفرصة . وسیاسات الدول الأعضاء فى مجلس الأمن ونظراً للوضع الحالي وإ
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سنوات من بدء  ٧التى وفرها المیثاق فى إعادة النظر فى مواد میثاق المحكمة بعد 
وبقاء كافة المواد والعلاقات بین المحكمة وأجهزة الأمم ) ٢٠١٠عام (العمل به 

فإن المیثاق أبقى المجال مفتوحاً لمجلس الأمن للتأثیر وحتى المتحدة على حالها 
القضایا المرفوعة أمام المحكمة، وهو ما یخل إخلالاً جوهریاً بمبدأ السیطرة على 

وقد طالبت قبل بدء عمل المحكمة بضرورة إصلاح هذا . المساواة أمام القانون
تدخلاً  –كما ذكرت  –التي تعتبر  ١٦الخلل وبالذات فیما یتعلق بأحكام المادة 

قحاماً لاعتبارات سیاسیة في شئون قضائیة . سافراً في عمل جهاز قضائي وإ
  . في مجلة جامعة ترنتو في إیطالیا في هذا الخصوص ٢٠٠١ونشرت مقالاً عام 

ولكنه بالرغم من هذه الشوائب الهامة فلابد من الإشادة بالنظام الأساسي 
ذه المحكمة قد اكتسبت أهمیة كبیرة، فقد جذبت للمحكمة الجنائیة والاعتراف بأن ه

ونرى أمامنا مطالبات . انتباه الرأي العام بصورة غیر مسبوقة لأي محكمة أخرى
. مستمرة ومتزایدة بإحالة مرتكبي الجرائم الجسیمة لمحكمة الجنایات الدولیة

  ).التعرض هنا للاحتلال الإسرائیلي وللجرائم التي ترتكب في الأراضي المحتلة(

وحیث أن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ینصب على ما یقترفه أفراد 
، فإن وجود هذه ولا یشمل ما تقوم به الدول ضد الإنسانیةحرب وجرائم من جرائم 

المحكمة من شأنه توفیر حمایة قضائیة للفرد في مجال حقوق الإنسان لأنها تمثل 
لإضفاء قوة بل وأنیاب للقانون  رادع للمخالفات الجسیمة وتعكس تقدماً مطرداً 

  .الدولي

ن القانون الدولي والقانون الوطني تحدثت مسبقاُ في عجالة عن الفارق بی
واسمحوا لي أن اعید هذه . وذلك لأقرب لدى البعض مفهوم القانون الدولي

في  رأیكم ما هي الضمانة التي تحفز المواطن على اتباع القوانین وعدم . المقاربة
، ولكن إن كان العقاب وحده )أى التشریع( قد یقول البعض انه العقاب .مخالفتها

وقد یقول البعض  ؟لردع الفرد من ارتكاب الجریمة لماذا یتم ارتكاب الجرائمكاف 
، ولكن الواقع أثبت أن وجود المحاكم )أى القضاء(أنه امتثال الجاني أمام العدالة 

ان تنفیذ العقاب هو الرادع . الةوالنطق بالأحكام لا یضمن تنفیذ وتحقیق العد
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مرتكبي الجرائم فى الدول یعتمدون على عدم . )أى وجود سلطة تنفیذیة( الحقیقي
   .وتطبیق القانون علیهمالقبض علیهم وقدرتهم على الإفلات من العقاب 

تنازلت عن جزء من سیادتها لرغم من أن الدول فى النظام الدولي وبا
بسن وتقنین قواعد قانونیة تهدف إلى تنظیم لمتحدة و مم الأمم والأبإنشاء عصبة ا

من الدولیین لألحمایة العالم من الحروب والحفاظ على السلم واالعلاقات الدولیة 
ن الدول أفي ذات الوقت ، إلا أننا نجد بغیة ضمان رخاء وازدهار الجنس البشرى

أو آلیة تضمن وضع نظام فلم تقبل كانت غیر راغبة فى التنازل كلیاً عن سیادتها 
فنجد أنه لا یوجد جهاز أو . دون رضائهمالدولیة علیهم  والقوانینتطبیق القواعد 

   .آلیة مماثلة للشرطة الوطنیة

  الدولیةالقانون الدولي وحمایة الاستثمارات : سابعا
فى النظام الدولى على القانون الدولي و  طرأت تطورات بعیدة المدى على

، بلا رقیبتتصرف طبقاً لمصالحها في البدایة انت الدول كفبعد أن . مختلف المجالات
سیادتها فى موضوعات من جزء عن تنازلت الدول  حداثوالأ الأزمنةومع تطور 

 الإنسانمختلفة، بدأت بالحصانة الدبلوماسیة وقانون البحار وتدرجت لتشمل حقوق 
أن تمتد القواعد لذلك كان من الطبیعي . وتحریم استخدام القوة في العلاقات الدولیة

القانونیة لحمایة الاستثمارات خاصة في عصر یتمیز بالتعاملات والاستثمارات عبر 
وبعد أن كانت حمایة الاستثمارات الدولیة تتم في القرن التاسع عشر عن . الحدود

طریق استخدام القوة والتاریخ یشهد على حالات كثیرة خاصة في أمریكا الجنوبیة مما 
فنجد أن الدول أنشأت على سبیل المثال  .Gun Boat Diplomacyأطلق علیه 

منظمة التجارة الدولیة بآلیاتها الخاصة لفض المنازعات الناتجة عن التعاملات 
اتفاقیة واشنطن التى أنشأت مركز  ١٩٦٥قبل ذلك وقعت عام و التجاریة الخاصة بها 

رت التوجه إلى آلیة ، كما طو التابع للبنك الدولي ICSIDتسویة منازعات الاستثمار 
تسویة منازعات أسرع وأقرب إلى احتیاجاتهم واحتیاجات النظام التجاري الدولي 

وأدخلت الدول في نظامها . المعاصر وهو فض المنازعات عن طریق التحكیم التجاري
بهدف تشجیع الاستثمارات الأجنبیة القانوني الوطني قواعد وقوانین للتحكیم التجاري 
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ضفاء ضمانة أ  ١٩٥٨وتم إبرام اتفاقیة نیویورك لعام . ع وأشمل في هذا الصددوسوإ
الخاصة بتنفیذ أحكام التحكیم لدى الدول التى صادقت على الاتفاقیة، بحیث إذا 
أصدرت محكمة تحكیمیة حكماً فى قضیة ما فإن هذا الحكم قابل للتنفیذ فى الدولة 

وفى هذا . بالحكم ذاته المعنیة مع استیفاء بعض الشروط الشكلیة ودون المساس
 Lexنشأت مجموعة من القواعد تطبقها هیئات التحكیم ویطلق علیها  الإطار

Mercatoria تهدف إلى تسویة المنازعات التجاریة.  

وخلاصة القول أن موضوعات التجارة والاستثمار الدولي أصبحت محاطة 
قیة لقواعد ویمثل إضافة حقی بسیاج قانوني محكم یحمي مصالح الدول والأفراد

   . القانون الدولي
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  :ةــخاتم: ثامناً 
على ضوء العرض المتقدم أعتقد أنه من الواضح أن قواعد القانون الدولي 

نعم لا یوجد جهاز . تتطور ویتسع نطاقها وتكتسب احتراماً متزایداً في العلاقات الدولیة
الدولي یختلف عن أن یؤخذ في الاعتبار أن تطبیق النظام  لا بدمركزي للتنفیذ ولكن 

فالمساواة في السیادة بین . تطبیق الأنظمة الداخلیة التي تسمح بالتنفیذ القسري
تؤدي إلى صعوبة تصور نظام جدید  ١٦٤٨وستفالیا عام الدول القائمة منذ صلح 

مجلس  لذلك فإن على دول ذات سیادة،یسمح بالتنفیذ القسري في المستقبل المنظور 
تنفیذي القائم أصبح یعتمد في تنفیذه قراراته على استخدام الأمن بوصفه الجهاز ال

من المیثاق التي تقضي بتوقیع عقوبات مختلفة لا ترقى إلى ) ٤١(أحكام المادة 
هذه العقوبات أصبحت الأداة التي یستخدمها مجلس الأمن . مستوى استخدام القوة

إذا  –جتمع الدولي وأصبحت البدیل المتاح أمام الم. بصفة منتظمة لتنفیذ قراراته
  .على ممارسة الضغوط لتنفیذ القرارات –وافقت الدول الخمس دائمة العضویة 

هذا الوضع بالطبع لیس مثالیاً لأن الدول التي یحق لها استخدام الفیتو تباشر 
هذه الرخصة بصورة انتقائیة طبقاً لمصالحها، وبالتالي یتم الكیل بمكیالین فیما یتعلق 

أن یصدر قراراً  –في الظروف الحالیة  –فلا یتصور مثلاً . جلس الأمنبتنفیذ قرارات م
سوریا لأن الولایات المتحدة ستمنع صدور النظام فى بعقوبات ضد إسرائیل أو ضد 

  .الأول وروسیا ستمنع صدور الثاني

الدول  لأنتحترم وتطبق بصفة عامة هذا لا یمنع أن قواعد القانون الدولي 
داخلیاً وخارجیاً أنها دول تحترم القانون وتسوق الحجج  دائماً أن تبدوتحرص 

  .والأسانید لإثبات ذلك

  :مستقبل القانون الدولي

وبعد هذه النظرة السریعة على طبیعة القانون الدولي فى عالمنا المعاصر من 
فى سنوات  تغییر كبیر لحقهاالمناسب القول فى النهایة بأن طبیعة القانون الدولي قد 

إلى حث الدول على التعاون الآن أصبحت تهدف  لأنها حرب العالمیة الثانیةما بعد ال
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وحیث أن النشاط الإنساني . فیما بینها وعلى حمایة الفرد وتعظیم حقوق الإنسان
یزداد ویتطرق إلى مجالات جدیدة فمن الواضح أن قواعد القانون الدولي سوف تتطور 

ن  اعد وتطبیقها لازالت قائمةو بین القالفجوة ، ومع ذلك فإن لتنظیم هذه العلاقات وإ
  . كانت تتضاءل في كثیر من المجالات
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فى ختام هذه التأملات من الطبیعي أن یثور التساؤل عما إذا كان من المتوقع 
والإجابة فى . أن یشهد المجتمع الدولي تغییرات جوهریة فى النظام الدولي المعاصر

  ". ى المستقبل المنظورلا تغییر جذري ف"تقدیري للأسف الشدید 
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